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 >>الوزارة مستمرة فى الاصلاحات التشریعیة للمساهمة فى تحسین مناخ الاستثمار
 وازالة اى معوقات تواجه المستثمرین والشركات

 
 

 اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزیرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 256 لسنة
 2018 بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم

 والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 

 ونص القرار، أن یستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالى :"یجب نشر الإخطار
 بدعوة الجمعیة العامة للاجتماع مرتین فى صفحتین یومیتین إحداهما على الأقل باللغة العربیة على

 أن یتم النشر فى المرة الثانیة بعد انقضاء خمسة أیام على الأقل من تاریخ نشر الإخطار الأول".
 

 وتضمن القرار أن یستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى:" یجب أن تتوفر فى
 مدیرى الشركة الشروط المبینیة بالمادة 89 من القانون".

 
 الجدیر بالذكر، أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن "لا یجوز أن یكون عضوا
 فى مجلس ادارة ایة شركة مساهمة من حكم علیه بعقوبة جنائیة او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب
او خیانة امانة او تزویر او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص علیها فى المواد 163-162-

 164 من هذا القانون".
 

 وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعدیلات فى اللائحة التنفیذیة للشركات جاءت
 استكمالا للتعدیلات التى قامت بها الوزارة مطلع العام الجارى فى اللائحة، من أجل ازالة اى معوقات

 تواجه الشركات، ولكى تتواكب مع التطورات العالمیة من أجل توفیر مناخ مناسب للاستثمار فى
 مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم فى تحسین مركز

 مصر فى التقاریر الدولیة المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطى ثقة
 للمستثمرین، مشیرة إلى أن الوزارة مستمرة فى الاصلاحات التشریعیة للمساهمة فى تحسین مناخ

 الاستثمار وازالة اى معوقات تواجه المستثمرین والشركات.
 

 وأكدت الوزیرة، أن تعدیل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفیذیة لقانون الشركات،
 وذلك بحذف جملة "یجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمین على عناوینهم الثابتة بسجلات

 الشركات بطریق البرید العادى"، جاء للتسهیل على الشركات وضمان انعقاد الجمعیة العامة لها، لأن



 بعض الشركات یصل عدد المساهمین فیها إلى الالاف وهو ما كان یشكل عائق فى تأخیر انعقاد
 الجمعیة العامة بسبب التأخیر فى وصول الاخطار بالدعوة للمساهمین بها"، مشیرة إلى أن هذا

 التعدیل یمثل نقلة اجرائیة نوعیة تساهم فى التیسیر على الشركات.
 

 وأشارت الوزیرة، إلى أن تعدیل الفقرة الأولى من المادة 281 سیساهم فى رفع تصنیف
 مصر فى تقریر ممارسة الأعمال.

 
 وذكرت الوزیرة، أن تعدیل المادة یتفق مع سیاسة السوق المفتوح باعطاء حریة اكبر

 للشركات فى اختیار مدیرها حتى لو لم یكن مصرى الجنسیة.


